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»موديز«: نظرة مستقبلية مستقرة 
للجدارة الائتمانية السيادية 

الخليجية في 2019
محمود عيسى

استعرضت مجلة ميد أهم الاحداث على الساحتين 
الاقتصادية والسياســية في الشــرق الأوســط وعلى 
رأسها تعافي اسعار النفط بعد اتفاقية أوپيك والمنتجين 
المســتقلين على خفض الانتاج، والنظرة المســتقبلية 
المســتقرة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي 
وملاءتها المالية، واعتزام الشركات الصينية استثمار 
ما يصل الى 3 مليارات دولار في مشروع حقول نفط 
في العراق، واخيرا قرار الولايات المتحدة سحب قواتها 

من سورية.
ومنحت وكالة موديــز للتصنيف الائتماني نظرة 
مستقبلية مستقرة للجدارة الائتمانية السيادية لدول 
مجلــس التعــاون الخليجي في عــام 2019، على نحو 
يعكس التوقعات بأن ظروف الائتمان الأساسية ستقود 
الائتمان الســيادي خلال الأشهر الـ12 إلى الـ18 المقبلة، 
مشــيرة الى ان أسعار النفط القوية خلال معظم عام 
2018 خفضت الضغــوط المالية والخارجية على دول 
المجلس على المدى القصير، لكنها حذرت من أن فترات 
ارتفاع أســعار النفط تميل إلــى تقويض الزخم لدى 
الحكومات لتنويع قواعدها المالية وكبح الإنفاق، مما 
يجعلها من الناحية الائتمانية عرضة للمراحل المقبلة 

من انخفاض أسعار النفط.
وتوقعت المجلة ان تبقى التوترات الجيوسياسية 
في عــام 2019 مصدرا رئيســيا للمخاطــر، فضلا عن 
كونها حافزا لارتفاع الإنفاق المالي المرتبط بالنواحي 

العسكرية.
وترى وكالة موديز ان نشاط الاندماجات والاستحواذ 
في الآونة الأخيرة بين البنوك الخليجية يفيد القطاع 
المصرفي حيث انه سيخفف من الطاقة الزائدة ويعزز 
الربحية من خلال التكامل وزيادة قوة تسعير المنتجات 

المصرفية.
وشــهد القطــاع المصرفي الخليجــي المكتظ موجة 
من عمليات الدمج والاســتحواذ فــي عام 2018، حيث 
اضرت أسعار النفط التي هبطت دون مستوى التعادل 
بالميزانيات الحكومية وأبطأت النمو الاقتصادي. وهناك 
مــن البنوك الخليجية العديد الــذي يخدم مجموعات 
صغيرة من الســكان، مما يؤدي إلى منافســة شديدة 

وسياسات تسعير صارمة.

تقرير الشال

في القطاعين العام والخاص باستثناء العمالة المنزلية

1407 دنانير راتب الكويتي.. و296 ديناراً للوافد

العمالة المنزلية تشكل ربع »الوافدة«

الشــال  تقريــر  ذكــر 
الاقتصــادي ان عدد العمالة 
فــي الكويت كما فــي نهاية 
الربــع الثاني مــن 2018 بلغ 
نحو 2.074 مليون عامل من 
غير احتســاب عدد العمالة 
المنزليــة وعند إضافة حجم 
العمالــة المنزليــة - القطاع 
العائلــي - وما فــي حكمها 
البالغــة نحــو 688.6 ألــف 
عامل، يصبح المجموع نحو 
2.760 مليون عامل، حســب 
الإحصــاءات الصــادرة مــن 

الإدارة المركزية للإحصاء.
وبلغ معدل الأجر الشهري 
للذكور من العمالة الكويتية 
في القطاع العام نحو 1775 
دينــارا، وبلــغ ذلــك المعدل 

الكويتيــات 1270  للإنــاث 
دينارا، بفارق 28.5% لصالح 
أجور الرجال. ويبلغ معدل 
الراتــب الشــهري للذكــور 
غير الكويتيــن في القطاع 
الحكومي 719 دينارا، ويبلغ 
للإناث غير الكويتيات 662 
دينارا، بفارق لصالح الذكور 
بحدود 7.9%، أي أن الفارق 
بــن الجنســن أكثــر عدالة 
في حالــة غيــر الكويتيين. 
ويبلغ معدل الأجر الشهري 
للكويتيــن مــن الجنســن 
في القطــاع الحكومي نحو 
1481 دينــارا، ويبلغ المعدل 
نفســه لغير الكويتيين 691 
دينارا، بفارق 114.2% لصالح 

الكويتيين.

ان  التقريــر  وأوضــح 
معدل الأجر الشهري للذكور 
الكويتيين في القطاع الخاص 
بلــغ نحو 1375 دينــارا، أي 
أدنى بنحو 22.6% من معدل 
أجــر الذكــور فــي القطــاع 
ذلــك  ويبلــغ  الحكومــي، 
الكويتيات  المعــدل للإنــاث 
فــي القطــاع الخــاص نحو 
836 دينــارا، أي أدنى بنحو 
34.2% من معــدل زميلاتهن 
في القطاع الحكومي، ولا شك 
أن مخصصــات دعم العمالة 
إلــى ردم  المواطنــة تــؤدي 
تلــك الفــروق. ويبلغ معدل 
الأجر الشــهري للذكور غير 
الكويتيين في القطاع الخاص 
نحــو 267 دينــارا، أي نحو 

37.1% من مستوى زملائهم في 
القطاع الحكومي، ويبلغ معدل 
الأجر الشــهري للإناث غير 
الكويتيات في القطاع الخاص 
نحــو 381 دينارا، وهو أعلى 
مــن معدل أجــر الذكور غير 
الكويتيين في القطاع الخاص 
بنحــو 30% ولكنه أدنى من 
معدل زميلاتهــم في القطاع 

الحكومي بنحو %42.4.
وفي حال دمج القطاعين، 
الحكومي والخاص، يبلغ معدل 
الأجــر الشــهري للكويتيين 
الذكــور نحــو 1686 دينارا، 
الكويتيــات نحو  وللإنــاث 
1194 دينارا، ويتسع الفارق 
لصالح الذكــور إلى %29.2. 
ويبلغ معدل الأجر الشهري 

للذكــور غير الكويتيين 279 
دينارا، ويبلــغ للإناث نحو 
446 دينارا، ويصبح الفارق 
لصالــح الإناث نحو %37.4. 
ويبلغ معدل الأجر الشهري 
للكويتيين ذكــور وإناث في 
القطاعين نحو 1407 دنانير، 
ويبلغ لغير الكويتيين نحو 
296 دينارا، وكل هذه الأرقام 
لا تشمل العمالة المنزلية التي 
ستترك أثرا كبيرا للأدنى على 
معدلات أجور غير الكويتيين 

لو أخذت في الاعتبار.
العمالــة  عــدد  ويبلــغ 
الكويتية في القطاع الحكومي 
وفقا لنفس المصدر نحو 301.7 
ألف عامل، )294.3 ألف عامل 
في نهاية عام 2017(، ويبلغ 

عددهم فــي القطاع الخاص 
73.1 ألــف عامــل )71.2 ألف 
عامــل في نهاية عــام 2017( 
أي أنها عمالة موزعة إلى نحو 
80.5% عمالة حكومية و%19.5 
عمالة قطاع خــاص. وتبلغ 
نســبة الكويتيــن العاملين 
فــي القطــاع الحكومــي من 
حملــة الشــهادات الجامعية 
نحو 39.1%، إضافة إلى نحو 
4.6% من حملة الشهادات ما 
فوق الجامعية، ونحو %15.3 
لمن يحملون شــهادات فوق 
الثانويــة ودون الجامعية، 
ونحو 22% لحملة الشهادات 
الثانوية أو مــا يعادلها، أي 
أن نحــو 80.9% من موظفي 

القطاع الحكومي متعلمين.

كشــف تقرير الشــال ان 
نحو ربــع إجمالــي العمالة 
الوافــدة فــي الكويت عمالة 
منزلية، حيث بلغ عددها كما 
فــي نهاية الربــع الثاني من 
2018 نحو 688.6 ألف عامل 
)677.9 ألف عامل في نهاية 
2017(، وموزعــة مناصفــة 
تقريبا ما بين الذكور البالغ 
عددهم نحو 349.8 ألف عامل، 
والإنــاث البالغ عددهم نحو 
338.8 ألف عاملة، وفق جداول 

الإدارة المركزية للإحصاء.
وقال التقريــر ان عمالة 
الذكــور القادمين مــن الهند 

تتصــدر بنحــو 230.3 ألف 
عامل )224.4 ألف عامل في 
نهاية 2017(، بينما تتصدر 
الفلبــن عمالة الإناث بنحو 
139.6 ألف عاملة )161.5 ألف 
عاملة في نهايــة 2017( أي 
أنها إلى انخفاض ربما بسبب 
الأزمــة الأخيــرة، وتتصدر 
الهند أرقام العمالة المنزلية 
من الجنســن بنســبة %45 
من إجمالي العمالة المنزلية، 
تليها الفلبين بنسبة %20.4 
من الإجمالي. وبشــكل عام، 
تســتحوذ 4 جنســيات هي 
الفلبــن، بنغلاديش  الهند، 

نحــو  علــى  وســريلانكا 
89.4% مــن إجمالــي عــدد 
العمالــة المنزليــة من أصل 
10 جنســيات، بينما تحتل 
الســت الأخرى  الجنسيات 
لأعلاها 3.7% وأدناها %0.3 
أو أقــل، ولا تدخــل العمالة 
الباكستانية ضمن تلك الفئة 
في قائمة الدول الـ 10 بسبب 
القيود المفروضة عليها، بينما 
ضمن الدول الـ 10 المصدرة 
للعمالــة المنزليــة 4 دول 
إثيوبيا  أفريقية، تتصدرها 
بنصيب 2.6% من جملة تلك 
العمالة، ثم مدغشقر بنسبة 

0.6%، ثم كل من ساحل العاج 
وغانا بنســبة 0.6% و%0.3 

على التوالي.
وعند دمج أرقام العمالة 
المنزلية بفئات العمالة الوافدة 
الأخــرى وفقا لجنســياتها، 
ســوف يبلــغ عــدد العمالة 
الإجمالي من الجنسية الهندية 
نحو 884.6 ألف عامل )858.2 
ألــف عامل فــي نهايــة عام 
2017(، أي ما نسبته 32% من 
جملة العمالة شاملا العمالة 
الكويتيــة، ونحو 37.1% من 
جملــة العمالــة الوافدة، أي 
تحتل الصدارة في الحالتين. 

تليها فــي الترتيــب الثاني 
العمالة من الجنسية المصرية، 
وبإجمالي عمالة بنحو 481.7 
ألف عامل )466.3 ألف عامل 
نهاية 2017(، وبنسبة %17.5 
من إجمالــي العمالة، ونحو 
20.2% مــن إجمالي العمالة 
الوافدة. يليهما في الترتيب 
الثالث العمالة الكويتية بنحو 
374.8 ألف عامل )365.6 ألف 
عامل في نهاية 2017( وبنسبة 
13.6% مــن إجمالي العمالة، 
وقد ترتفع تلك النســبة إذا 
كانــت أرقامها فــي الجداول 
تشمل العسكريين في وزارتي 

الدفــاع والداخليــة. وتأتي 
بنغلاديش في المرتبة الرابعة 
بإجمالي عمالة بحدود 269.4 
ألف عامل )253 ألف عامل في 
نهاية 2017(، أو ما نســبته 
9.8% مــن إجمالــي العمالة، 
ونحــو 11.3% مــن إجمالــي 
العمالــة الوافــدة. وتحتــل 
الفلبين بلــد الأزمة الأخيرة 
المرتبــة الخامســة بإجمالي 
عمالــة بحــدود 217.3 ألــف 
عامل )243.4 ألف عامل في 
نهاية 2017( وبنسبة 7.9% من 
إجمالي العمالة، وبنحو %9.1 
من إجمالي العمالة الوافدة.

ً خلال ٢٠١٨ .. والتضخم لأدنى مستوياته منذ 15 عاما

ً »الوطني«: البورصة جذبت ٢٧٧ مليون دينار تدفقات أجنبية.. الأكبر تاريخيا
قال تقريــر بنك الكويت 
الوطني إن مؤشــر بورصة 
الكويت انخفــض 0.6٪ في 
ديســمبر، وهو أقل من أداء 
المؤشــر العــام للاســتثمار 
فــي دول مجلــس التعاون 
ارتفــع  الــذي  الخليجــي، 
0.8٪، حيــث تأثر الســوق 
الســلع  بانخفاضــات فــي 
الاستهلاكية والخدمات المالية 
وقطاعــات الاتصالات. ومع 
ذلك، لا تزال مؤشرات السوق 
الأخرى قويــة، حيث بلغت 
القيمة الرأسمالية في السوق 
29.6 مليار دينار، مع متوسط 
دوران يومي بلغ 112 مليون 
سهم في ديسمبر، أي أعلى 
بكثير من المتوســط البالغ 
88 مليون في عام 2018 ككل.
إلــى ذلك، تم  بالإضافــة 
دعــم تــداول ديســمبر من 
خلال تدفقات أجنبية صافية 
قياســية بلغــت 101 مليون 
دينــار، نتيجــة للمرحلــة 
الثانيــة مــن إدراجها ضمن 
مؤشر فوتسي ، التي تمت في 
24 ديسمبر، حيث بلغ صافي 
التدفقات الأجنبية الصافية 
للسنة إلى 277 مليون دينار، 
وهو الأكبر في تاريخ السوق 
الكويتي. فإلى جانب ارتفاع 
أســعار النفط معظم العام، 
ساعد هذا الإدراج السوق على 
تحقيق نمو سنوي بنسبة 
5.2٪ فــي عام 2018، متفوقا 
على بعض الأسواق العالمية 
والناشــئة. ومع الأخذ بعين 
الاعتبار بالآفــاق الإيجابية 
الماليــة والأرباح  للميزانية 
المرتقبة للســوق، والزيادة 
في اســتقطاب المستثمرين 
الأجانــب فــي ظــل احتمال 
إدراجها في مؤشر مورغان 
ســتانلي MSCI للأســواق 
الناشئة، فإن آفاق النمو في 

عام 2019 تبدو جيدة.
قال تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطني ان الأســهم 
العالمية شهدت تراجعا حادا 
على خلفية مخاوف تباطؤ 
النمو الاقتصادي وتداعيات 
الحرب التجارية بين الولايات 
المتحدة والصين، فقد كان أداء 
البورصة الكويتية مقبولا إلى 
حد ما، حيث سجلت تراجعا 
0.6% فقط وذلك على الرغم 
مــن الانخفــاض الهائل في 

أسعار النفط.
ووفقا للبيانات الصادرة 
عن الأوپيك، ارتفع إنتاج خام 
النفط الكويتي إلى 2.8 مليون 
برميل يوميا في ديســمبر، 
إلا أنــه فــي ظــل الحصص 
المستهدفة الجديدة من المتوقع 
أن ينخفض الإنتاج إلى 2.72 
مليون برميل يوميا، أي أن 

يتراجــع الإنتــاج بواقع 85 
ألف برميل يوميا )3%( عن 
المستويات المرجعية لشهر 

سبتمبر. 
وتشــير أحــدث بيانات 
النــاتج المحلي الإجمالي إلى 
مساهمة تزايد إنتاج النفط 
في تعزيز النمو الاقتصادي، 
حيث بلغ ارتفاع الناتج المحلي 
الإجمالي 1.8% على أســاس 
سنوي في الربع الثالث من 
2018 مقابــل 0.6% في الربع 
الثاني، مستفيدا من تسارع 
نمو الناتج المحلي الإجمالي 
النفطي مــن 2.1% في الربع 
الثانــي إلــى 1.5% في الربع 

الثالث.
مــن جهة أخــرى، تباطأ 
النمو غير النفطي إلى %2.3 
مقابل 4.5% في الربع الثاني، 
إلا أنــه اســتنادا إلــى طرق 
منهجية أخرى )المســتخدم 
للبيانات السنوية الرسمية( 

نتيجــة ســلبية 0.4% فــي 
نوفمبر، في حين أن تضخم 
الخدمات السكنية لم يتغير 
عن الشهر السابق وظل ثابتا 
عند مستوى 1.4% بالتزامن 
مع استقرار الإيجارات إلى حد 
ما على مدى الشهور الثمانية 

الماضية. 
وتوقع التقرير أن يرتفع 
التضخــم خــال فبراير أو 
مارس، مع انحســار التأثير 
الناتج عن ارتفاع  الأساسي 
معــدل التضخم فــي الربع 

الرابع من العام 2017.

المبيعات العقارية
ان  التقريــر  وأضــاف 
قيمــة مبيعات العقارات في 
نوفمبر بلغــت 224 مليون 
دينار، بانخفاض 26% على 
أساس شهري إلا أنها لاتزال 
أعلى من متوســط المبيعات 
الشــهرية للعام 2017 البالغ 

ديســمبر بنسبة 0.9% على 
أساس شهري، بسبب تزايد 
مشــتريات قطاع الخدمات. 
وعلى الرغم من ذلك، تراجع 
المعدل السنوي للشهر الثاني 
على التوالي وبنسبة أكبر، 
فاقــدا 1.9% مــن قيمته على 
أساس سنوي ليصل إلى أسوأ 
مستوياته على مدار 18 شهرا 
بفارق كبير عن مســتوياته 
المرتفعــة البالغــة 8.5% في 

يونيو. 
وكانــت معــدلات نمــو 
الاستهلاكي بطيئة  الإنفاق 
خــال النصــف الثاني من 
العام 2018 بعد ما تميز أداء 
النصف الأول بالقوة، تماشيا 
مع تطورات ثقة المستهلك، 
والتي لا تزال عند مستوى 
مرتفع. إلا أن مؤشر الوطني 
للإنفاق الاستهلاكي قد سجل 
ارتفاعــا بنســبة 4.9٪ في 
العــام 2018  المتوســط في 

تصل تلك النسبة إلى %1.5، 
بمــا يعــرض توقعاتنا في 
تقدير نمــو الناتج الاجمالي 
غير النفطي ككل إلى نسبة 

2.8% للتراجع إلى حد ما.

معدل التضخم 
وأشــار التقريــر الى ان 
معدل التضخم الرئيسي في 
نوفمبر انخفض إلى 0.1% على 
أساس ســنوي مقابل %0.2 
في أكتوبر، بالغا بذلك أدنى 
مستوياته منذ العام 2003، 
هذا ولم يتغير معدل التضخم 
الأساسي، الذي يستثني المواد 
الغذائية والخدمات السكنية، 
مســتقرا عند مستوى %1.3 
في نوفمبــر. ولاتزال المواد 
الغذائية والخدمات السكنية 
تلعب دورا رئيسيا في تحديد 
مستويات معدلات التضخم. 
حيث انخفض التضخم في 
أسعار المواد الغذائية مسجلا 

180 مليون دينار. وقد نتج 
ضعف المبيعــات الإجمالية 
عن تراجــع قيمة الصفقات 
السكنية والتجارية، والتي 
قابلها ارتفاع 14% في مبيعات 
القطــاع الاســتثماري )أي 
الشقق(، والتي شهدت زيادة 
في متوســط عدد الصفقات 
وهو مــا قد يعكس مبيعات 
أنــواع مختلفة مــن المباني 
)مثل نوعية البناء أو الجودة 
أو الموقع( مقارنة بالشــهر 
السابق. أما بالنسبة للأداء 
علــى أســاس ســنوي، فقد 
ارتفعت مبيعــات العقارات 
بنسبة قوية بلغت 82% بعد 
الأداء الضعيف الذي شهدته 
خــال العــام 2017 بصفــة 

خاصة.

الإنفاق الاستهلاكي 
أن  التقريــر  وأوضــح 
الإنفاق الاستهلاكي ارتفع في 

مقارنة بالعام السابق. 

إغلاق الأعمال التجارية
علــى الرغم مــن تراجع 
نمــو الائتمان على أســاس 
شــهري، إلا أنــه قد ســجل 
ارتفاعــا 3% علــى أســاس 
ســنوي في نوفمبــر مقابل 
2.9% في أكتوبــر بالتزامن 
مــع تراجع تأثيــر عمليات 
الســداد الكبرى للشــركات 
فــي العام الســابق. وشــهد 
الائتمان تراجعا شهريا بلغ 
108 ملايين دينار في نوفمبر 
علــى خلفية ضعــف النمو 
الائتماني في قطاع الأعمال، 
وانخفاض الاقتراض لشراء 
الأوراق المالية، واســتئناف 
خفض مستويات المديونية 
مــن قبــل الشــركات المالية 
غير المصرفية. كما تراجعت 
القروض الشخصية إلى أدنى 
مستوياتها بنسبة 5.8% على 

أساس سنوي.
في ذات الوقت، تراجعت 
ودائع القطاع الخاص خلال 
نوفمبر بما قيمته 75 مليون 
دينار على أســاس شهري، 
نتيجة لزيادة عمليات سحب 
الودائع تحــت الطلب )174 
مليون دينار( وان كانت قد 
ارتفعت بنســبة 4.6% على 
أســاس ســنوي. مــن جهة 
الودائع  أخــرى، تراجعــت 
الحكومية للشــهر الخامس 
التوالــي )بانخفاض  علــى 
قيمته 100 مليــون دينار(، 
وكذلــك انخفضــت 6% على 

أساس سنوي. 

1,8% ارتفاع الناتج 
الإجمالي بالربع 

الثالث ٢٠١٨

82% نمو مبيعات 
العقارات على 
أساس سنوي

11% تراجع في تحويلات الوافدين 
ذكر التقرير أن الفائض في الحساب 
الجــاري الكويتي تقلص إلى حد ما في 
الربــع الثالث مــن 2018 ليصل إلى 2.2 
مليار دينار )أقل بشكل طفيف، 20% من 
الناتج المحلي الإجمالي( مقابل 2.7 مليار 
دينار )25% من الناتج المحلي الإجمالي( 
في الربــع الثاني من العــام. ويعد هذا 
الفائــض هو ثاني أعلى معدل يســجله 
الحســاب الجاري منذ حوالي 4 أعوام. 
وتأثر مركز الحساب الجاري بالتراجع 
الحاد الذي شهدته الصادرات غير النفطية 
)التي تشــمل إعادة التصدير( إلى 500 
مليون دينار في الربع الثالث مقابل 1.3 
مليار دينار فــي الربع الثاني. من جهة 
أخرى، انخفض فائض دخل الاستثمار في 
الربع الثالث بنسبة 12% على أساس ربع 
سنوي، ليبقى فائض الربع الثالث البالغ 
1.8 مليار دينار من بين أعلى المستويات 
تاريخيــا. وتراجعت التحويلات المالية 

للوافدين بنسبة 11% مقارنة بالربع السابق 
حيث بلغت 1.1 مليار دينار.

أما فيما يخص الحساب المالي )الذي 
يعكــس التغيــرات في ملكيــة الأصول 
الدولية(، فكانت هناك زيادة كبيرة في 
الودائع الحكومية في الخارج بقيمة 1.5 
مليار دينار في الربع الثالث، مما قد يكون 
انعكاســا لارتفاع أســعار النفط. وكان 
هناك أيضا ارتفاع ملحوظ في معدلات 
الاقتراض الخارجي من قبل الشــركات 
المحلية بلغــت قيمته 1.1 مليــار دينار. 
وبنهاية الربع الثالث سجل إجمالي ميزان 
المدفوعات عجزا بقيمة 500 مليون دينار 
)4% مــن الناتج المحلي الإجمالي(، وهو 
ما أدى إلى انخفــاض بقيمة مماثلة في 
أرصدة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك 
المركــزي بنهاية الفترة، والتي كانت قد 
شهدت ارتفاعا قياسيا بلغ 10.9 مليارات 

دينار في الربع الثاني.


